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المفاتيح:
ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – تقييم ضريبي - إعادة التقييم - عدم إخضاع عقد للنسبة الصفرية – 

غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خطأ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

)VTR-2020-6( القرار رقم

 )V-12128-2020( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخل بشــأن التقييم النهائــي للفترة 
ــرار،  ــي الخطــأ فــي الإق ــى غرامتَ ــام 2018م، وعل ــع مــن ع ــع الراب ــة بالرب ــة المتعلق الضريبي
والتأخــر فــي الســداد – أجابــت الهيئــة بأنــه وبعــد مراجعــة إقــرار المدعيــة عــن الربــع الرابــع 
ــن للهيئــة عــدم صحتــه، وعليــه تــم تعديــل إقــرار المدعيــة الضريبــي وإصدار  لعــام 2018م، تبيَّ
إشــعار تقييــم نهائــي، ونظــرًا لوجــود اختــاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة، والتــي لــم 
د فــي موعدهــا النظامــي، تــم فــرض غرامــة تقديــم إقــرار ضريبــي خطــأ، وغرامــة التأخــر  تســدَّ
ــة  ــه يُشــترط لاحتســاب النســبة الصفري ــى أن ــة عل ــت النصــوص النظامي فــي الســداد - دل
لضريبــة القيمــة المضافــة: أ- أن يكــون العقــد قــد تــم إبرامــه قبــل 30 مــن مايــو 2017م. 
ب- أن يحــقَّ للعميــل خصــم ضريبــة المدخَــات كاملــة فيمــا يتعلــق بتوريــد الســلع أو 
م العميــل شــهادة خطيــة إلــى المــورد بإمكانيــة  الخدمــات أو اســترداد الضريبــة. ج- أن يقــدِّ
ــا  م إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ خصــم كامــل ضريبــة المدخَــات عــن التوريــد - كل مكلــف قــدَّ
، يجــب معاقبتــه بغرامــة  ــب عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة أقــل مــن المســتحَقِّ خطــأً ترتَّ
ــة المســتحقة  ــا - عــدم ســداد المدعــي  الضريب رة نظامً ــي خطــأ المقــرَّ ــم إقــرار ضريب تقدي
فــي موعدهــا نتيجــة الإقــرار الضريبــي الخطــأ، يوجــب معاقبتــه بغرامــة التأخــر فــي الســداد 
رة نظامًــا - ثبــت للدائــرة أن مــدة العقــد المختلَــف فيــه هــي )3( ســنوات، وفــق  المقــرَّ
مــا ورد فــي العقــد المبــرَم فــي 2019/10/14م فــي البنــد الثانــي منــه، وأن تنفيــذ العقــد 
بشــروطه الفنيــة والماليــة إلزامــي علــى طرفَــيِ العقــد فــي الســنة الأولــى فقــط، والتــي 
مــن المفتــرض انتهاؤهــا فــي 2017/9/14م، وقيــد اســتمرار مــدة العقــد إلــى الســنتَيْن 
ــم بالفعــل  ــا ت ــدة، وهــو م ــة جدي ــده وبشــروط مالي ــل تجدي ــب العمي ــن بشــرط طل التاليتَيْ
ــح أنــه  فــي تاريــخ 2017/10/14م بطلــب العميــل تجديــده بشــروط ماليــة جديــدة، بمــا يوضِّ
بتجديــد العقــد ينقضــي معــه إخضاعــه للنســبة الصفريــة وتطبيــق الأحــكام الانتقاليــة عليــه، 
وصحــة إعــادة التقييــم محــل الدعــوى، وأن المدعيــة لــم تتخــذ كافــة الإجــراءات التــي تكفــل 
ى  لهــا تقديــم إقــرار صحيــح، وأن الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار نتــج عنــه تأخــر فــي الســداد. مــؤدَّ

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الرياض
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ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن  ــار القــرار نهائيًّ ــراض - اعتب ــك: رفــض الاعت ذل
قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )2/2(، )10(، )1/27(، )1/42(، )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، الصــادر  -
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ.

المضافــة،  - القيمــة  ضريبــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )3/79(  ،)1/59( المــادة 
الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 

1939/12/14هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

في يوم الأحد 1442/04/21هـ الموافق 2020/12/06م، اجتمعت الدائرة الثالثة للفصل 
للنظر في  وذلك  الرياض،  مدينة  المضافة في  القيمة  ومنازعات ضريبة  مخالفات  في 
المقررة؛ فقد  النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت  أعلاه، وحيث  إليها  المشار  الدعوى 
جان الضريبية برقم )V-12128-2020( بتاريخ 2020/03/07م. أُودعت لدى الأمانة العامة للِّ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( أصالةً عن نفسه، بموجب هوية وطنية رقم )...(، 
م بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه  وبصفته مالكًا لمكتب )...(، سجل تجاري رقم )...(، تقدَّ
على التقييم النهائي للفترة الضريبية المتعلقة بالربع الرابع من عام 2018م، وعلى غرامتَيِ 
الخطأ في الإقرار، والتأخر في السداد، لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ويطلب ما نصه: 
»1- التحقيق في الملابسات غير الطبيعية من الهيئة، ومحاسبة من تجب محاسبته فيما 
يخص محورَيْن: الأول: لماذا لم تُذكَر مخالفة التأخر في السداد في خطاب الهيئة المرسَل 
عي الهيئة أننا لم نقُم بالاعتراض على  إلينا؟ هل الأمر كيدي أم عشوائي؟ الثاني: لماذا تَدَّ

المبالغ ونحن اعترضنا بالفعل؟ 2- الإعفاء من الغرامات المفروضة«. انتهى.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها )الهيئة العامة للزكاة والدخل( دفعت بالآتي: 
في  التأخر  وغرامة  المحتسبة  الضريبة  قيمة  على  المدعي  باعتراض  يتعلق  فيما  »أولً: 
نظام  من   )49( المادة  نصت  2018م(،  الرابع  )الربع  الضريبية  بالفترة  المتعلقة  السداد 
ضريبة القيمة المضافة على ما يأتي: »يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراضُ 
عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية«. 
كما نصت المادة )3( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية 
نًا وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في  على أنه: »يصبح قرار الهيئة محصَّ
الحالات الآتية: 1- إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة )ستين( يومًا 
من تاريخ تبليغه به«. وحيث إن الإشعار بقرار إعادة التقييم صدر بتاريخ 1441/04/07هـ 
الموافق 2019/12/04م، والإشعار بفرض الغرامة صدر بتاريخ 2019/12/05م، ولم يقُم 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

فإن  يومًا،  بستين  دة  والمحدَّ للاعتراض  النظامية  المدة  خلال  عليه  بالاعتراض  المدعي 
نًا بمُضي المدة وغير قابل للطعن فيه.  القرار الطعين يضحي محصَّ

المرجعي  بالرقم  بالإقرار  الخطأ  غرامة  على  المدعي  باعتراض  يتعلق  فيما  ثانيًا: 
أن  ذلك  خلاف  يدعي  مَن  وعلى  والسلامة،  الصحة  القرار  في  الأصل   :)90000021680(
رة بقيمة )6,250.00(  م ما يثبت دعواه. وفيما يتعلق بغرامة الخطأ بالإقرار والمقدَّ يقدِّ
ن للهيئة عدم صحته،  ريالً، فبعد مراجعة إقرار المدعي عن الربع الرابع لعام 2018م، تبيَّ
وهذا ما استوجب معه تعديل إقرار المدعي الضريبي وإصدار إشعار تقييم نهائي بتاريخ 
م، تم فرض غرامة الخطأ في  1441/04/07هـ الموافق 2019/12/04م. ونتيجةً لما تقدَّ
الإقرار وفقًا لأحكام المادة )1/42( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على 
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي  أنه: »يعاقَب كل مَن قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
ة عليه ونتج عن ذلك  م أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحَقَّ بعد تقديمه، أو قدَّ
، بغرامة تعادِل )50%( من قيمة الفرق  خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحَقِّ
ة«. وبناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة  بين الضريبة المحتسَبة والمستحَقَّ
رة الحكم بعدم قبول طلب المدعي في أولً، ورد طلب المدعي في ثانيًا«. انتهى  الموقَّ

ها. ردُّ

    وفي يوم الأحد بتاريخ 1442/04/21هـ، افتُتحت الجلسة الأولى، والمنعقدة عبر الاتصال 
المرئي طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد؛ استنادًا إلى ما جاء في البند رقم )2( 
من المادة )الخامسة عشرة( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 
الضريبية، الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ؛ للنظر في الدعوى. 
ن عدم حضور المدعي أو مَن يمثّله، وحضر )...(، هوية  وبالمناداة على أطراف الدعوى تبيَّ
لً للهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب خطاب التفويض  وطنية رقم )...(، بصفته ممثِّ
رقم )...( وتاريخ 1441/05/19هــ، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية. وبسؤال 
ه أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد، وبناءً عليه أخلت  ل المدعى عليها عن ردِّ ممثِّ

الدائرة القاعة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، وبعــد الاطــاع على الاتفاقيــة الموحدة 
قــة بالمرســوم الملكــي  لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي المصدَّ
ــة الدخــل الصــادر  رقــم )م/51( وتاريــخ 1438/05/03هـــ، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريب
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( بتاريــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاتهــا، 
واســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم 
ــة للنظــام الصــادرة  ــى اللائحــة التنفيذي ــه، وعل ــخ 1438/11/02هـ وتعديلات )م/113( وتاري
بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للزكاة والدخل برقــم )3839( وتاريخ 1438/12/14هـ 
وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة 
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والأنظمــة  1441/06/11هـــ،  وتاريــخ   )26040( رقــم  الكريــم  الملكــي  الصادرة بالأمــر 
ــرة فــي الدعــوى: ــح ذات العلاقــة؛ نظــرت الدائ واللوائ

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بالربــع الرابــع مــن عــام 
2018م، وعلــى غرامتَــيِ الخطــأ فــي الإقــرار، والتأخــر فــي الســداد، وذلك اســتنادًا إلى نظام 
ــات  ــد مــن النزاع ــزاع يُعَ ــث إن هــذا الن ــة، وحي ــه التنفيذي ــة القيمــة المضافــة ولائحت ضريب
ــة بموجــب  ــات الضريبي ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازع ــة ضمــن اختصــاص لجن الداخل
المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هذه 
الدعــوى مشــروط بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن 
م  الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعــي تبلــغ بالقــرار فــي تاريــخ 2020/02/20م، وقــدَّ
مــت خــال المــدة النظاميــة  اعتراضــه بتاريــخ 2020/03/07م؛ ممــا تكــون معــه الدعــوى قُدِّ
ــن معــه قبــول الدعوى شــكلً. المنصــوص عليهــا، مســتوفية أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيَّ

مــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفَيْهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت 
قرارهــا بشــأن التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بالربــع الرابــع مــن عــام 2018م، 
ــة القيمــة المضافــة: »تُفــرض  ــه المــادة )2( مــن نظــام ضريب ــت علي ــى مــا نصَّ اســتنادًا إل
الضريبــة علــى اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات وفقًــا للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي 
ــت المــادة )10( مــن نظــام ضريبــة القيمــة  الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة«، وحيــث نصَّ
د اللائحــة التوريــدات المعفــاة مــن الضريبــة، والتوريــدات الخاضعــة  المضافــة علــى: »تحــدِّ
ــت  ــة، والشــروط والضوابــط اللازمــة لذلــك«. كمــا نصَّ ــة بنســبة الصفــر فــي المائ للضريب
الفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
د معاملــة أي توريــد لســلع أو خدمــات أخــرى فيمــا يتعلــق بعقــد لــم  علــى: »يجــوز للمــورِّ
يكــن يتوقــع فيــه تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة إلــى التوريــد، معاملــة التوريــد 
الخاضــع لنســبة الصفــر، ويظــل الأمــر كذلــك حتــى انقضــاء العقــد أو تجديــده أو حلــول 31 
ــم  ــي: أ- أن يكــون العقــد قــد ت ــك شــريطة مــا يل هــا أســبق، وذل مــن ديســمبر 2018م أيُّ
إبرامــه قبــل 30 مايــو 2017م. ب- أن يحــق للعميــل خصــم ضريبــة المدخَــات كاملــة فيمــا 
ــل شــهادة  م العمي ــة. ت- أن يقــدِّ ــد الســلع أو الخدمــات أو اســترداد الضريب ــق بتوري يتعل
ــن أن  د بإمكانيــة خصــم كامــل ضريبــة المدخَــات عــن التوريــد«. وحيــث تبيَّ خطيــة إلــى المــورِّ
مطالَبــة المدعــي بإخضــاع مبيعاتــه للنســبة الصفريــة مســتنِدة إلــى أن العقــود مبرَمــة قبــل 
2017/05/30م وفــق أحــكام اللائحــة، بينمــا رفضــت المدعــى عليهــا قبــول الدعــوى مــن 
الناحيــة الشــكلية؛ اســتنادًا إلــى تقديــم الدعــوى فــي غيــر المواعيــد النظاميــة. وبالرجــوع 
إلــى اعتراضــات المدعــي فــي عــدم علمــه بعــدم انطبــاق الفقــرة )3( مــن المــادة )79( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة، ووجــود شــبهه قانونيــة فــي العقــد بالنســبة؛ لأن مــدة العقــد 
عــاه المدعــي وفــق مــا ورد فــي العقــد المبــرم فــي  ــن عــدم صحــة مــا ادَّ )3( ســنوات تبيَّ
2019/10/14م فــي البنــد الثانــي منــه، والــذي اعتبــر تنفيذ العقد بشــروطه الفنية والمالية 
ــا علــى طرفَــيِ العقــد فــي الســنة الأولــى فقــط، والتــي مــن المفتــرَض انتهاؤهــا فــي  إلزاميًّ
2017/09/14م، وقيــد اســتمرار مــدة العقــد إلــى الســنتَيْن التاليتَيْــن بشــرط طلــب العميــل 
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تجديــده وبشــروط ماليــة جديــدة، وهــو مــا تــم بالفعــل فــي تاريــخ 2017/10/14م بطلــب 
العميــل تجديــده بشــروط ماليــة جديــدة، بحســاب ســعر شــهري لإنتــاج الكســارة )75,000( 
ريــال فــي الســنة الثانيــة، بــدلً مــن )120,000( ريــال فــي الســنة الأولــى، وهــو مــا وافــق 
ــح أنــه بتجديــد  عليــه المدعــي بتاريــخ 2017/12/05م؛ نظــرًا لظــروف الســوق، بمــا يوضِّ
العقــد فــي 2017/10/14م ينقضــي معــه إخضاعــه للنســبة الصفريــة وتطبيــق الأحــكام 
الانتقاليــة عليــه، وفــق صــدر الفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة، بمــا 
يتضــح معــه عــدم صحــة مــا اســتند إليــه المدعــي مــن دفــوع. وعليــه، تــرى الدائــرة صحــة 
ــدلً مــن النســبة  إجــراء المدعــى عليهــا فــي إخضــاع تلــك المبيعــات للنســبة الأساســية ب

الصفريــة، وفــق أحــكام الفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة. 

ــت الفقــرة )1(  وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، وحيــث نصَّ
م إلــى  مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: »يعاقَــب كل مَــن قــدَّ
م أي  ــا خاطئًــا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدَّ الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ
ة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب  مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحَقَّ
، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة  مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحَقِّ
ة«، وحيــث يتضــح أنَّ غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار نتجــت عــن تعديــل  المحتسَــبة والمســتحَقَّ
المدعــى عليهــا لإقــرار المدعــي للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بالربــع الرابــع لعــام 2018م، 
ــه  ــم علي ــج مــن أن الإقــرار ت ــل قــد نت ــى كــون التعدي ــد الأول قــد أفضــى إل وحيــث إن البن
احتســاب الضريبــة المســتحقة بضريبــة أقــل مــن المســتحَق نظامًــا، ووفقًــا لمــا تــم بيانــه 
وبمــا أن غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار نتجــت عــن ذلــك؛ فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه. كمــا 
ــا بالدعــوى مــا ذكــره المدعــي مــن وجــود شــبهة قانونيــة عليــه؛ إذ لا  لا يُعَــد دفعًــا منتِجً
يُعَــد عــدم إلمــام المدعــي بالقانــون عــذرًا، طبقًــا لأحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )42( 
مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة؛ ممــا تــرى معــه الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا 

بالغرامــة المفروضــة. 

ــت الفقــرة )1( مــن  وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد غرامــة التأخــر فــي الســداد، وحيــث نصَّ
د  المــادة )27( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والمتعلقــة بســداد الضريبــة علــى: »تحدِّ
ــل  ة الســداد مــن قِبَ اللائحــة مُــدد وشــروط وضوابــط ســداد الضريبــة الصافيــة المســتحَقَّ
ــت الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام  الخاضــع للضريبــة«، كمــا نصَّ
ضريبــة القيمــة المضافــة والمتعلقــة بســداد الضريبــة علــى: »يجــب علــى الشــخص الخاضــع 
ة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــدٍّ أقصــى فــي اليــوم  د الضريبــة المســتحَقَّ للضريبــة أن يســدِّ
ــت المــادة )43( مــن  الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة«، وحيــث نصَّ
ة  د الضريبــة المســتحَقَّ نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: »يعاقَــب كل مَــن لــم يســدِّ
دة،  دهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســدَّ خــال المــدة التــي تحدِّ
د عنــه الضريبــة«. وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، وبنــاءً علــى  عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدَّ
ــة بحســب  ــث إنَّ غرامــة التأخــر فــي الســداد ناتجــة عــن الفروقــات الضريبي م، وحي ــدِّ مــا قُ
التقييــم، ولمــا أفضــى الإجــراء فــي البنــد الأول والثانــي، وحيــث إنَّ عــدم ســداد فــرق 
ة نتــج عــن ذلــك، فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه؛ ممــا تــرى معــه الدائــرة  الضريبــة المســتحَقَّ

صحــة إجــراء المدعــى عليهــا فــي فــرض غرامــة التأخــر فــي الســداد.
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القرار: 

م، وبعد المداولة؛ قررت الدائرة بالإجماع: وبناءً على ما تقدَّ

رفض دعوى المدعي )...( هوية وطنية رقم )...(. -

ا بحق الطرفَيْن، ولأطراف الدعوى حق استئنافه وفقًا للنظام خلال  صدر هذا القرار حضوريًّ
مه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها يُصبح  )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تسلُّ

ا وواجب النفاذ. القرار نهائيًّ

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


